كان كلامنا المتقدم في بيان الماتن (يحفظه الله) في تأييده لصاحب الفصول، ودفع الإشكالات الواردة على رأيه، وتضعيف ما أفاده الآخوند (يرحمه الله) من القول بأن كل مقدمة من المقدمات تتصف بالوجوب، وذلك أن المطلوب من المقدمة هو سد باب العدم، وسد باب العدم ينطبق على جميع المقدمات، دون الفارق بين الموصلة وغيرها، والماتن في رده على الآخوند يقول: كلا، لو قبلنا بأن المطلوب من المقدمة والغرض منها أي المقدمة سد باب العدم، فليس بسد باب العدم على نحو مطلق، بل سد باب العدم من جهتها، أي من ناحيتها، والذي لاينطبق إلا على المقدمة الموصلة فقط، ثم استشهد الماتن باستشهادين: 
الاستشهاد الأول: في جواز تبديل المقدمة، فنحن نستطيع أن ننصب السلم، ثم نبدل السلم بسلم ثاني، وهذا شاهد صدق على أن المطلوب هو المقدمة الموصلة، إذ أن تبديل الامتثال لا يكون إلا مع بقاء المطلوبية وعدم سقوطها، وإلا لو كان الوجوب تتصف به المقدمة الأولى، وقد تحقق بنصب السلم الأول، لما كان داعٍ بعد إزالته وإبعاده للمجيء بسلم آخر ليصعد عليه، كذلك أيضاً عند تعذر المقدمة، إذا تعذرت المقدمة، جئنا بمقدمة وكنا متمكنين من الإتيان بذيها، ولكنا تماهلنا حتى انكسر السلم، فلا يقال بأن الإتيان بالمقدمة التي يتمكن من الإتيان بذيها هو المطلوب،لا، لاحظنا، التمكن موجود ثم بعده تعذر، ثم تمكن من إيصال في الثاني، فالمطلوب هو المقدمة الموصلة وليس فقط التمكن من الإتيان بذيها، والخلاصة يقول الماتن للآخوند: أيها الآخوند إن سد باب العدم من جهة المقدمة لا يكون غرضاً للإتيان بالمقدمة على إطلاقه، وإنما الغرض ما هو؟ الغرض هو سد باب العدم من بقية الجهات، بحيث إذا أتينا بالمقدمة ترتب عليها الإتيان بذيها، هكذا يقول الماتن (يحفظه الله)، وبعد أن يصل إلى هذه النتيجة التي يقوي بها ما ذهب إليه صاحب الفصول ويضعف بها، ما ذهب إليه الآخوند، يورد كلاماً ثم يناقشه، خلاصة الكلام يقول: بأن الشيخ الأعظم (رحمه الله) أراد أن يضعف رأي صاحب الفصول وقال: إن صاحب الفصول عنده خلط بين الجهة التعليلية والجهة التقييدية، ولوجود هذا الخلط توهم أن المقدمة التي تتصف بالوجوب هي المقدمة الموصلة ليس إلا، كيف وقع صاحب الفصول في خلط؟ يقول: انتبه إليّ، المقدمة التي يتوصل بها إلى ذيها، ضعها بين قوسين (يتوصل بها إلى ذيها) هذه علة، يتوصل بها إلى ذيها، يعني نحن أتينا بها من أجل الغرض لعلة التوصل بها إلى ذيها، يقول: هذه جهة تعليلية، صاحب الفصول جعل هذه الجهة التعليلية جهة تقييدية، فتوهم (رحمه الله) صاحب الفصول أن التوصل بها إلى ذيها هو قيد في المقدمة، كيف؟ يعني قال: إن التوصل بها إلى ذيها هو مثل الإيمان الذي نقيد به الرقبة، جهة تقييدية، وليست جهة تعليلية، ليست العلة لأجل الإتيان بها أن نتوصل بها إلى ذيها! هذه علة كما نرى جعلها قيداً، وكم من الفرق بين الجهة التعليلية التي على أساسها نأتي بالمطلوب، وبين الجهة التقييدية التي تكون قيداً في موضوع الحكم، فصاحب الفصول (رحمه الله) خلط بين الجهتين، وتوهم أن المقدمة الموصلة نأتي بها من أجل التوصل بها إلى ذيها قيد في وجوب المقدمة، أي لا تتصف بالوجوب إلا إذا تعنونت متقيدة بالتوصل بها إلى ذيها، والحال أن التوصل بها إلى ذيها ليس بقيد لها، وإنما هو جهة تعليلية للمقدمة، عرفنا إشكال الشيخ الأعظم(رحمه الله) على صاحب الفصول،وهذا في الحقيقة نحن الآن قلنا ماذا؟ قلنا الشيخ الأعظم أشكل على صاحب الفصول، وليس فقط الشيخ الأعظم بل هناك آخرون أشكلوا على صاحب الفصول بهذا الإشكال، نعم، قالوا: إن صاحب الفصول خلط بين الجهتين، الماتن يقول: كلا، صاحب الفصول دقيق النظر ثاقب الفكر حصيف الرأي، وعنده تفرقة بين الجهتين، فكان يعرف الفارق الأساس والجوهري بين الجهة التقييدية والجهة التعليلية، نعم، صاحب الفصول ليس واحداً عادياً، هو خريت الأصول، نعم، كيف صاحب الفصول ما غلط، الشيخ الأعظم يقول غلط وخلط، يقول: لا، ما غلط ولا خلط، الماتن، والصحيح أن التوهم وقع فيه الشيخ الأعظم(يرحمه الله)، ولو دقق ملياً وتأمل مدققاً لاتضح له أن كلام صاحب الفصول فصول في الكلام، كيف؟ يقول: حتى، قليلاً نريد نتعمق في الجهة التقييدية والجهة التعليلية، ضربنا مثالاً فيما تقدم، قلنا: العلة من الإتيان بالصلاة ماذا؟ النهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن هذه ليست قيداً في الصلاة، لأنها علة، القيد مثل ماذا؟ مثل الاطمئنان، مثل الطهارة، مثل الساتر، ومثل ومثل مثل....الخ، ولكن الجهة التعليلية والجهة التقييدية إذاً يختلفان، الماتن يقول: مسلم الاختلاف بين الجهتين، هذا لا يمتري فيه أحد من الأصوليين، ولكن صاحب الفصول يقول في بعض المقامات يكون هناك اتحاد واندماج بين الجهة التعليلية التقييدية، فتصبح الجهة التعليلية قيداً في المطلوب، ويصبح القيد علة للواجب، عجيب، عندنا؟ يقول: اشكثر، كل الأمثلة، ضع يدك على ما شئت من الأمثلة تستطيع أن تجعل الجهة التقييدية جهة تعليلية للصلاة، عجيب، نعم، بنظرة، أن تفكك بينهما، الطهارة طيب، جهة تقييدية، طيب لو سألتك أنا بين صلاتين، واحد صلى صلاة من دون طهارة وواحد صلى صلاة مع طهارة، قلت لك: أي الصلاتين واجبة، قلت لي: التي بالطهارة، قلت لك: ما العلة؟ ما العلة التي جعلت هذه الصلاة هذه هي التي تسقط الوجوب؟ تقول لي: العلة التي جعلت هذه الصلاة تسقط الوجوب أنها المطلوبة، وتكرر لي: أنها المطلوبة، وأقول لك: بس،جوابك أفادنا الفائدة المطلوبة، يا ترى هذا في الجواب ماذا؟ الطهارة بالرغم من أنها جهة تقييدية، نظرت إليها هنا في الجواب جهة ماذا؟ تعليلية،جعلتها علة، ليس دائماً إذا نظرت إلى الشيء بأنه علة معناه أنه لابد أن يفترق عن القيد، في بعض الأحيان تنظر إلى الشيء أنه علة وهو قيد، وتنظر إلى القيد بأنه علة، ولا يرد عليك إشكال.

.....

كيف غير واضح؟ الآن جئنا بمثال؟

....

لماذا ليس اندماجاً؟ صار شيء واحد مندمجاً، ونحن الآن في الخارج نقول هذا اثنين في واحد، في بعض الأشياء تنظر لها من حيثيتين، يعني شيئاً واحداً وتنظر لها من جهتين مختلفتين، جهة تفيد أنها علة وجهة تفيد أنها قيد...
.....

كيف اللحاظ لا يقلب الحقيقة؟ قلنا يصح اجتماع عناوين متعددة على معنون واحد، وعلى أساس هذه العناوين تتعدد هذه الأحكام، وكثير من الأصوليين ذهبوا إلى ذلك.......ما في هذا الكلام، موجود، ...طيب....

......

يقول لنتأمل، لماذا قلنا إن الإيصال جهة تعليلية؟ ضعوا الإيصال جهة تعليلية، يعني الله ما أوجب كل مقدمة مقدمة، وإنما أوجب فرد مقدمة،وهي المقدمة الموصلة، طيب....فقط شيء واحد من المقدمات الله أوجبه؟ يعني قسماً خاصاً من المقدمات وهي التي يترتب عليها ذوها؟ يقول: نعم، طيب لماذا ما أوجد كل مقدمة مقدمة؟ يقول، لأنه، صاحب الفصول التفت إلى ذلك، إلى هذه الدقيقة، وقال صاحب الفصول: لأن الغرض من الإتيان بالمقدمة يتبع ذي المقدمة في السعة والضيق، فما يصير يوجب كل مقدمة حتى المقدمة التي لا يترتب ذوها عليها، فلا ضير، فلا جرم أن يكون الوجوب فقد منصباً على المقدمة الموصلة، وانظر، تقول: لو جعلنا المقدمة الموصلة، كانت المقدمة مقيدة بقيد الإيصال فتصبح قيداً، سوف نجاوب على هذا الإشكال، كونها مقيدة بقيد الإيصال، هذا ماذا؟ هذا نسميه، اجعلوه معي بين قوسين (تقييد....في الواقع انتزاعي من حاق الشيء) لا يضير في كونها علة من جهة وكونها تتعنون وتتقيد بعد ترتب ذيها عليها أن تكون موصلة ومقيدة بقيد الإيصال، لا يوجد مانع، ولذلك انظر يقول المحقق الإصفهاني (رحمه الله) وهو أستاذ المعقول، الإصفهاني بعد أحد يقدر يشكك في القدرة العقلية الفائقة له؟ ما أحد يقدر، يقول ماذا يقول المحقق الإصفهاني؟ يقول: في هذا المجال في هذا الموضع في محل البحث، ماذا في هذا الموضع في هذا المجال في محل البحث؟ نعم، ترجع الجهة التعليلية للجهة التقييدية في الأحكام العقلية، عجيب، يصيرون شيئاً واحداً؟ يقول: نعم، ولذلك نحن قلنا ما المطلوب ما الملازمة؟ الملازمة ليست بين أي مقدمة، المقدمة الموصلة، وليس أي مقدمة، بل المقدمة الموصلة، من يتحدث بهذا الحديث؟ الإصفهاني، يقول: ترجع الجهة التعليلية للجهة التقييدية في الأحكام العقلية، بعد وراء عبادان قرية هنا إذا قال المحقق الإصفهاني.
....

هذا الإصفهاني صاحب نهاية الدراية، الذي قلنا هذا قدرة فائقة في العقليات، أستاذ الشيخ المظفر، نهاية الدراية في شرح الكفاية....

....

هذا إشكال ثاني، نحن جئنا به ونرجعه مرة ثانية، هذا إشكال الآخوند الذي الآن جئت به أنت هو إشكال الآخوند، وهو سيأتينا بالتفصيل ولكن لنأت به، الآخوند يقول لصاحب الفصول: يا صاحب الفصول كلامك غير مقبول، لماذا؟ يقول: لوجود إشكالين هامين، كل من الإشكالين، يمنع من الأخذ برأيك، الإشكال الأول ما هو؟ يقول: أنت تقول المقدمة الموصلة، طيب من أين صارت موصلة؟ لترتب ذيها عليها، ترتب ذيها يحتاج يصير قيد، الذي قلنا: قيد لها، إذا صار قيداً لها، صار القيد مقدمة، سوف يلزم تقدم ذي المقدمة على المقدمة، والمفروض أنها هي متقدمة عليه، هذا إشكالك في اللب، هذا كلام من؟ الآخوند، يقول: حينئذ يلزم الدور، يقول: الموصلة من أين صارت موصلة؟ من ذيها، من ترتب ذيها عليها، فيلزم أن يكون ذو المقدمة قيداً للمقدمة، وإذا كان قيداً للمقدمة صار مقدمة للمقدمة، وكونه مقدمة للمقدمة صار ماذا؟ دور، هذه المقدمة متقدمة على ذيها، فأصبح ذوها متقدماً عليها، هذا إشكال رقم واحد.

الإشكال رقم اثنين، يقول له: يا صاحب الفصول هنا يلزم اجتماع المثلين، كيف؟ ذو المقدمة بأي وجوب واجب؟ قال: بالوجوب النفسي، قال: لما يصير مقدمة للمقدمة سوف يكون هم واجباً بالوجوب النفسي وواجباً بالوجوب الغيري، وحينئذ يستلزم اجتماع الوجوبين على ذي المقدمة، وهو من اجتماع المثلين، رأينا الآخوند ماذا يقول له؟ صاحب الفصول الحمد لله، يقول أنا ماذا أسميت كتابي؟ فصول، الفصول يتضمن معاني عميقة، لما أقول لك: فصل الشيء، خلاص، يعني يشيل الأشياء التي فيها توهمات وفيها التباسات، فصل الشيء خلاص، مثل لما نقول فصل الخطاب، فصول، أنا لما، حكيم، وأضع اسماً، والمسمى ماذا؟ خلاص، يعني لا أريد، صاحب الفصول يتحدث عن نفسه ولكن وراء السطور، لا أريد من أحد الأصوليين أن يشكل علي بهذه الإشكالات....
....

هذا عالم وجهبذ وخريت....

....

لنرَ جواب صاحب الفصول، يقول له: لا إشكال الدور يرد، ولا إشكال اجتماع المثلين يرد، عجيب، الآخوند صاحب الكفاية أتعب نفسه ليورد هذين الإشكالين، نقول: كلاهما لا يرد، عجيب، يقول: هل رأيتم ماذا قال المحقق الإصفهاني؟ قال: في العقليات ترجع الجهة التعليلية للجهة التقييدية، يعني يصير الذي نحن عبرنا، يمكن التعبير قليلاً غير دقيق،ولكن قلنا فيهم اندماج، يعني هنا في الجهة العقلية أنت يمكن أن تنظر إلى الشيء بنظرتين مختلفتين، على كل  من النظرتين تعطي عنواناً يختلف عن العنوان الآخر، وتعدد العناوين ليس معناه أنه هناك ماذا؟ لما أقول...

....

صاحب الفصول يريد أن يوضح لنا المطلب، يقول: لما نقول هذه مقدمة موصلة، صحيح متى صارت موصلة؟ موصلة بترتب ذيها عليها، صح؟ فلنفرض أن ترتب ذيها عليها شرط متأخر، حصة خاصة، أنت يا آخوند وغيرك قلتم أن هذا ممكن، الآن لما تأتون، وإلا باؤكم تجر وباؤنا لا تجر؟ لما يصل قلتم لا، هناك جهتان إحداهما تقييدية والأخرى تعليلية، وهذا يلزم إشكال الدور واجتماع المثلين، لا، هو لا يلزم لا إشكال الدور ولا اجتماع المثلين،جهة واحدة تعبر  عنها بتعبيرين مختلفين، ولو فرضنا دقة عقلية هنا، فليكن من قبيل الشرط المتأخر، ماذا فيها؟ يعني نحن،هذه ليست كل مقدمة واجبة، نحن من أين نستكشف الوجوب؟ إن ترتب ذوها عليها، وإلا تأتي بمقدمة، ولذلك قلنا، جئنا بالسلم ونصبناه، وتالي انكسر، قلنا: نعم، بما أننا أتينا بالواجب فلن نصعد على السطح، قال لنا لماذا ما صعدتوا على السطح؟ قلنا انكسر، قال: في سلم ثاني لماذا لم تجيئوا به؟ قلنا: الوجوب كان لمطلق المقدمة، وهذا سلم ثاني، ما ما ما ما يجب علينا نؤديه، لأن الوجوب تحقق بالفرد الأول، مأمور بالطبيعة، وهذا انكسر يقول لنا انكسر، ما ترتب عليها ذوها، يقول: فليكن، لا يترتب عليها ذوها، ما هذا الكلام؟ لا العرف يفهم هذا ولا الشرع يفهم هذا، ولا العقلاء يفهمون ذلك، فالصحيح الصريح المطلوب المراد أن المقدمة المتصفة بالوجوب والتلازم من ناحية العقل هي المقدمة الموصلة، وليس أي مقدمة كما قال الآخوند، سد باب العدم من جهتها الموصل لذيها، وإلا يقول لنا نعم، أنت إيت بأي مقدمة وإن لم يترتب ذوها عليه، هذا يقدر؟ ولذلك قال: عندنا وجدان، يستطيع أن يقول لا أريد، أنا المولى، لا أريد إلا المقدمة الموصلة، ولكن بعد لا أريد إلا المقدمة الموصلة، يقول: هذا نفى، أريد المقدمة الموصلة، لا أريد وأريد، قال دليلان وجدانيان بالإضافة الدليل البرهاني الذي قلنا تبعية كل هذا يصب في مصلحة صاحب الفصول، قلتم: اجتماع مثلين عليها، اجتماع مثلين صار هم واجب غير وهم واجب نفسي، نقول له: ما هذا؟ هذا اجتماع المثلين على مثل المقدمة، هذه مقدمة ماذا؟ بالتحصيص العقلي، يعني نحن عرفنا، نحن رأينا أن الحصة الخاصة في التقييد بنظر العقل، ليس بلحاظ الواقع، والاستحالة ماذا؟ الاستحالة هذه أمر واقعي في الخارج، يعني هذه استحالة إذا أسميناها بنظرنا نحن بدقتنا العقلية نرى أن المطلوب هذا ويجتمع عليه عنوانان، ليس لأنه يجتمع عنوانان أو العقل يستطيع انتزاع عنوانين يعني تحقق إشكال الدور واجتماع المثلين في البين في الخارج، يكون ننتبه، رأينا ماذا يقول صاحب الفصول؟ صار كلام صاحب الفصول دقيق أو ليس بدقيق؟ 
.....

يقول: أنا الماتن عندي لكم مطلب أؤيد به صاحب الفصول،جميل ومقبول وأنتم ترونه حلواً جداً، ما هو هذا المطلب الجميل والمقبول والذي نحن نراه حلواً؟ يقول: أقرب لكم المطلب، لما نقول هناك داعوية نحو المقدمة، ترى هذه الداعوية بنحو الارتباط بذيها، ليست داعوية مطلقة، عجيب، داعوية بنحو الارتباط بذيها؟ يقول: نعم، داعوية بنحو الارتباط بذيها، أي ليترتب ذوها عليها، وما عندنا داعوية بنحو مطلق، يعني أنت هذا مطلوب منك وإن لم يترتب ذوه عليه، لا، ما فيه هذا الكلام هذا، كما تصور الآخوند (يرحمه الله)تصور غيره، يقول: في بعض الأحيان الإنسان من دقة إلتفاته يسبق عصره بعشرات السنين، فلله دره وعليه سبحانه وتعالى أجره، هو صاحب الفصول، خلاص واضح المطلب أو غير واضح؟ نقول له ما أبقيت لنا أيها الماتن ولا أنت يا صاحب الفصول شيئاً إلا أوضحتماه ولا حقيقة إلا وجليتموها، والصحيح ما ذهبتما إليه.

قلنا،هناك ثمرة من جملتها الأرض المغصوبة، لما أنت تجتاز الأرض المغصوبة، تصير حلال وتصير حرام، وتقدر تفتي وتكتب في رسالتك العملية مجزئ ومبرئ للذمة إن شاء الله، تكتب أو لاتكتب؟ وغيرها من الثمرات، ما أكثرها، واضح أن الإنسان إذا صار عالماً واتخذ رأياً، رأيه يصير على طبق القواعد السليمة والصحيحة التي يعني خلاص، بعد، مثلما نقول نهاية المطاف ومطاف النهاية.
تطبيق:

وأشكل من ذلك ما يظهر منه، الشيخ الآخوند، وليس فقط يظهر منه، ومن التقريرات، أراد الآخوند تبعاً لأستاذه أن يرد على صاحب الفصول، في تقريب لزوم تبعية الواجب للغرض سعة وضيقاً بقوله المتقدم، وصريح الوجدان قاض بأن من يريد شيئاً لمجرد حصول شيء آخر لا يريده إذا وقع مجرداً عنه، يعني تبعية بين المقدمة الموصلة وبين ذيها، هذا كلام صاحب الفصول....
ماذا رد عليه الشيخ الأعظم؟ 

أنا لا ينقضي تعجبي كيف يكون هذا الرد من الشيخ الأعظم مع دقة نظره....أحسن شيء نقول من المقرر....

من أنه لو سلم....انظر هذا رد يقال على صاحب الفصول؟.....

لو سلم كون الغرض من وجوب المقدمة هو حصول ذيها، إلا أن ذلك لا يقتضي، لا يجعل، لا يصير أن المقدمة المطلوبة هي فقط المقدمة الموصلة، لا يقتضي قصور المقدمة المطلوبة عن صورة عدم حصوله، يعني عن صورة عدم حصول الغرض، بل تصير المقدمة مطلوبة وإن لم يحصل الغرض....بل تقع على ما هي عليه من المطلوبية وإن لم يحصل الغرض، كلام من؟ الشيخ الأعظم...

لماذا تصير مطلوبة وإن لم يحصل الغرض؟ قال: بدعوى أن حصول ذي المقدمة موصلة، الإيصال إلى ذيها، هذا حصول ذي المقدمة، جهة تعليلية، إيصال إلى ذيها، ترتب ذيها عليها علة أو ليس بعلة؟ علة، جهة تعليلية، هذه الجهة التعليلية لا تقتضي قصور المطلوب وتبعية المطلوب لها، لهذه الجهة التعليلية، عجيب، أي جهة التي تقتضي قصور المطلوب وتبعية المطلوب له؟ قال ذاك في الجهة التقييدية....

ولا مجال للبناء على أن حصول ذي المقدمة جهة تقييدية في المقام، لما يأتي من وجود إشكالين هامين على صاحب الفصول، حتى قال الآخوند الخراساني والشيخ الأعظم أن صاحب الفصول خلط بين الجهة التقييدية والتعليلية....

إذ فيه، هذا رد الماتن، ورد غيره، وليس فقط الماتن، من؟ يعني جهابذة أصول أيضاً ذهبوا إلى رأي صاحب الفصول، منهم، لعل من أعظمهم من؟ المحقق العراقي، صاحب النظريات البديعة...

إذ فيه أن الجهة التعليلية لما كانت هي الغرض الداعي للطلب، فعدم تبعية المطلوب لها سعة وضيقاً هذا خلف، لا يمكن، كيف يعني؟ تريد تقول إن ذاها يترتب عليها وإن كانت هي جهة تعليلية، يعني صارت مثل الجهة التقييدية؟ قال: لا، اصبر حتى ترى المطلب....

غاية الأمر أن تبعية الطلب للغرض الذي هو الجهة التعليلية ليس بوجوده الواقعي في الخارج بل العلمي، ضعوا تحتها خطاً طويلاً...

فإذا اعتقد الطالب وفاء شيء به طلبه، وإن لم يكن ذلك الشيء ذاتياً به في عالم الواقع، يعني عندنا فرق بين عالم الواقع وعالم الذهن، وعالم العقل، وبهذا تفترق الجهة التعليلية عن الجهة التقييدية، ولكن هذا في حق من؟ في حق الناس العاديين، أما الشارع، هذا يأتي الكلام في حقه أو لا يأتي؟ لا يأتي.....

التي يتبعها المطلوب بوجودها الواقعي، لكن تقدم في مبحث التعبدي والتوصلي أن المعيار والميزان في الداعوية العقلية ولزوم الإطاعة هو الغرض دون الأمر، يعني أنت ماذا؟ عندما يجب عليك أن تطيع الله تبارك وتعالى، المفروض منك ماذا الميزان؟ أن تحقق الغرض من التكليف، إذا لم يكن الأمر موافقاً للغرض....

كما تقدم أيضاً أن عدم مطابقة الأمر للغرض بوجوده الواقعي إنما تمكن من غفلة المولى، المولى العرفي، أما المولى ماذا؟ الله تبارك وتعالى ممكن أن يغفل حتى تفترق عندنا هذه؟ كلا، (لا يعزب عن علمه شيء أبداً)....

وإنما تمكن مع غفلة المولى وجهله بعدم استيفاء غرضه بالأمر، ولا يعقل في حق العالم الملتفت كالشارع المقدس، بل لابد من التطابق في اللب بين طلبه وموضوع غرضه، بما له من وجود واقعي، وإن كان اللفظ لا يدلل عليه، اللفظ قد لا يدلل عليه، يعني قد يقول لنا: إيت بالمقدمة، ولكننا نفهم أنه ما هو الغرض؟ المقدمة الموصلة، وليس أي مقدمة، لأنه لابد الغرض يتطابق مع الواقع، مع الخارج، مع المطلوب، وهذا التي فرضنا أنها أمر بها مطلقاً، في بعض الأحيان لايتطابق
 معها، فهل يعقل أن الله يأمر بما لا يتطابق مع تحقيق الغرض؟ هل هو جاهل أو عابث أو غير حكيم؟ حاشا....

فلا يظهر الفرق بين الجهة التقييدية والتعليلية في أوامر المولى من هذه الناحية، هذا كله في الطلب الفعلي التفصيلي الأصلي، نحن الآن قعدنا نفصل، بالنسبة لأوامر الحق تبارك وتعالى، طيب الناس الذي، الموالي، الذي أيضاً دقيقون، ولكن يأمرون بالارتكاز؟ يقول: نفس الكلام، يعني لما يأمر بشيء له مقدمة، وله مقدمات كثيرة، ولكنه لا يريد هذه المقدمات الكثيرة، يريد المقدمة الموصلة فقط، ارتكازاً كذا، حتى لو كان غير ملتفت....
وأما الطلب الإرتكازي، ومنه الطلب الغيري المدعى للمقدمة كما سبق في الاستدلال عليه، فهو تابع للغرض واقعاً سعة وضيقاً، حتى في حق من يمكن في حقه الجهل والغفلة، لماذا؟ لعدم توجه الطالب لموضوعه تفصيلاً، كي يمكن خطأه بتشخيص الموضوع، بل هو كامن في المرتكزات التابعة لإرتكازية الغرض، ولا يعقل انفكاك هذا الطلب عن تحقيق الغرض، وأنه يحدث عدم تطابق بين الطلب وعدم تحقيق الغرض، ما يصير....

ولعله إلى هذا المطلب الدقيق الذي شرحناه موضحين وأوضحناه شارحين يرجع ما ذكره بعض المحققين وهو الكمباني من رجوع  الجهة التعليلية للجهة التقييدية في الأحكام العقلية، بل وضوح، عجيب، ارتكازية الغرض في المقام، الغرض فقط، أنا، إيت بالمقدمة ليترتب ذوها عليها، والعبد هنا يأتي بالمقدمة وإن لم يترتب ذوها عليها، أنت مأجور ومثاب ومثاب ومأجور، ماهذا الكلام؟...

بل وضوح ارتكازية الغرض في المقام ووضوح اختصاصه ببعض أفراد المقدمة صالحان، وانتبهوا إلى كلمة (صالحان)، صالحان عرفاً للقرينية على تقييد المقدمة المطلوبة بالمقدمة الموصلة، ولو افترضنا أن الطلب جاء، إيت بالمقدمة، صحيح هو ما قيد بطلبه، ولكن نحن عندنا عقول، عقولنا ماذا تقول؟ لا يريد الإطلاق، الإطلاق له مقيد لبي، وهو أن يكون مطلوبه فقط الإتيان بالمقدمة الموصلة....

في دليل له إطلاق لفظي صادر ممن يمكن في حقه الغفلة، والمتحصل، النتيجة من جميع ما تقدم أنه لا ينبغي التأمل، أصلاً لا تفكر، اذهب إلى النتيجة على طول، في اختصاص الغرض الذي هو المنشأ للداعوية، التبعية والوجوب الغيري، لو قيل بالمقدمة الموصلة، وفي لزوم اختصاص الداعوية والوجوب بالمقدمة الموصلة تبعاً لاختصاص الغرض، لأن الغرض لا يتحقق إلا بالمقدمة الموصلة.

ويقول نحن عندنا مؤيدات وشواهد، وشواهد ومؤيدات، من تلك الشواهد ما ذكرناه نحن في مبحث الإجزاء من أن المأمور به إذا لم يكن علة تامة لحصول الغرض، أمرك بشيء وهو ليس بعلة تامة لحصول الغرض، سوف يتقيد هذا الأمر بما يكون علة تامة لحصول الغرض، صح مثلاً هنا، قال لك: إيت بالمقدمة، سوف أتوماتيكياً يتقيد هذا الطلب بالمقدمة الموصلة.

ولذلك يقول: وعلى ذلك يبتني ما تقدم منا، نحن شرحنا هذه المطالب في مبحث الإجزاء من أن المأمور به إذا لم يكن علة تامة لحصول الغرض كان مقيداً في اللب بما يترتب عليه الغرض، وأن ما قيل إنه من تبديل الامتثال، تأتي بشيء، في الحقيقة أنت نصبت السلم، ثم قلت: أنا امتثلت الآن، نقول لك: ما امتثلت، هذا ليس هو المطلوب، السلم الثاني هو الذي يترتب عليه الصعود على السطح، هذا ليس تنفيذ امتثال في الحقيقة، لأن الامتثال هو الثاني وليس هو هذا، أو السلم انكسر فتعذر، فقلت: أنا ما عليّ منه، خله انكسر، يولي أنا جئت بالسلم، عليّ إش عليّ منه، هذا لا يفيدنا، لأن المطلوب هو المقدمة الموصلة، وإنما قيل إنه من....ليس منه في الحقيقة بل من العدول في الامتثال قبل تحققه هذا، عدلنا عنه...

وذكرنا أنه حتى كلام المحقق الخراساني يمكن أن يؤول إلى هذا المعنى، تؤل كلامه بما يرجع إلى الصحيح السليم الذي لا يتنافى مع هذه الإرتكازيات العقلية.

وللكلام تتمة ستأتي إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
